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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلاَ مضلَّ لَه، ومنْ يضللْ فلاَ هاديَ لَه.

وأشهدُ أنْ لاَ إلَه إلاَّ الله وحدَه لاَ شريكَ لَه، وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه.

﴿يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (
).

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ (
).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ (
).

وبعد؛

فإنَّ كتابات أهل العلم وتآليفهم في الحديث وعلومه قديماً وحديثاً كثيرة متنوعة، حتى وصف بعضُهم علم الحديث بأنه علم نضج واحترق(
). ومع ذلك، فمازالت الكثير من مسائله لم تُحرَّر، بل بعضها لم يُتطرق له أصلاً، مما يؤكد خطأ هذه العبارة وعدم دقتها، كما هو شأن شبيهتها في المعنى: (ما ترك الأول للآخر شيئاً)، والتي وصفها الحافظ ابن عبد البر (ت463هـ) بأنَّها أضر كلمة بالعلم والمتعلمين(
).
ومن هذه المسائل التي لم تُفصَّل في كتب أهل العلم، بل لم أجد من صرَّح بذكرها مع كثرة المؤلفات في أصول الحديث وعلومه: مسألة عدم اختصاص تحسين الحديث بخفة الضبط وحده، فلا يخلو كتاب في علم مصطلح الحديث من إفراد مبحث للحديث الحسن، ومع ذلك لم يتطرق إلى هذه المسألة، بل كُتِبت رسائل علمية ضخمة في الحديث الحسن(
)، ولم تكن هذه المسألة من ضمن مباحثها.

ولِمَا تميَّز به منهج المحدثين من الدِّقة والإنصاف، أحببت أن أبحث هذه المسألة حتى تكون أحكامنا على الأحاديث دقيقة منضبطة؛ فإنَّه كثيراً ما يكون سبب تحسين الحديث موجوداً، ومع ذلك يحكم الباحثون بالصحة أو الضعف؛ لاعتقادهم بأنَّ مرتبة الحَسَن منحصرة في خفة الضبط وحدها دون بقية شروط الحديث الصحيح، ولو تنبهوا لهذه المسألة لاختلف حكمهم.

وقد جعلت هذا البحث في مبحثين:

المبحث الأول: تعريف الحديث الحسن لغة واصطلاحاً.

المبحث الثاني: عدم اختصاص الحسن لذاته بخفة الضبط.
سائلاً المولى التوفيق والسداد فيما أصبو إليه، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المبحث الأول:

تعريف الحسن لغة واصطلاحاً
الحسن في اللغة: ضد القبيح، وهو راجع إلى ما تَميل إليه النفس وتشتهيه، إمَّا عقلاً، أو هَوى، أو حِسّاً، وقد تختلف معايير الاستحسان من شخص إلى آخر(
).
قال ابن فارس (ت395هـ): (( الحاء والسين والنون أصل واحد، فالحُسْنُ ضد القُبْحِ ))(
).
وقال الراغب الأصفهاني (ت502هـ): (( الحَسَنُ عبارة عن كلِّ مُبْهِج مَرغُوب فيه، وذلك ثلاثةُ أضرب: مُستحسَن من جِهةِ العَقلِ، ومُستحسَن من جهة الهَوى، ومُستحسَن من جهَةِ الحِسِّ ... والحُسْنُ أكثرُ ما يُقالُ في تعارُفِ العَامَّة في المستحسَن بالبَصرِ ... وأكثرُ ما جَاء في القرآن من الحُسْنِ فللمستحسَنِ من جهة البَصِيرةِ )) (
).

وقال أبو البقاء الكفوي (ت1094هـ): (( إنَّ كلاًّ من الحُسْنِ والقُبح يطلق على معان ثلاثة؛ الأول: صفةُ الكمالِ وصفةُ النقصِ، كما يقال: العلمُ حسَنٌ والجهل قَبيحٌ. والثاني: ملاءمةُ الغرضِ ومنافرتُه، وقد يُعبَّر عنهما بالمصلحةِ والمفسدةِ. والثالث: تعلُّقُ المدحِ والذمِّ عاجلاً، والثوابِ والعقابِ آجلاً )) (
).

أمَّا اصطلاحاً:

فيُعدُّ مصطلح (الحسن) من أصعَبِ مصطلحات علوم الحديث تعريفاً، فقد اضطربَ أهل العلم فيه، وأشكَلَ عليهم، وصرَّح غير واحد منهم بتعذُّر تعريفه.

قال الذهبي (ت748هـ): (( لا تطمعْ بأنَّ للحسن قاعدةً تندرج كلُّ الأحاديثِ الحسانِ فيها، فأنَا على إيَاسٍ من ذلك )) (
).

وقال الطِّيبي (ت743هـ): ((  اعلم أنَّ هذا المقام مقام صعب مرتقاه، وعقبة كؤود، من استعلى ذروتها ثم انحدر منها وقف على اصطلاحات هذا الفن، وعَثر على جُلِّ أنواعه بإذن الله تعالى)) (
).

غير أنَّ المتأخرين من أهل العلم استقرَّ رأيهم على أنَّ الحسَن وسَطٌ بين الصحيح والضعيف، فكلُّ حديث فيه ضَعفٌ مَا لا يستوجب انحطاطه إلى مرتبة الضعيف، فهو حسَنٌ، ولولا هذا الضعفُ النسبيُّ لكان صحيحاً.
قال ابن كثير (ت774هـ): (( وهذا النوع لَمَّا كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفْس الأمر، عَسُر التعبيرُ عنه وضبطُه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنَّه أمْرٌ نِسبيٌّ، شيء ينقَدِح عند الحافظ، ربما تقصُر عبارته عنه )) (
).
وقال ابن الجوزي (ت597هـ): (( ما فيه ضعف قريب محتمل )) (
).

وقال ابن النَّفيس (ت687هـ): (( الخبر الحسن هو ما فيه وهن لا يقوى إلى حد يمنع العمل به ))(
).

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي (ت842هـ): (( وأقرب تعريف الحسن: أنه ما انحط عن مرتبة الصحيح، وارتفع عن الضعيف ))(
).
وقد صرَّح غير واحد من أهل العلم بأنَّ هذا الضعف النسبي منحصر في ضبط الراوي، وأنَّ الفرق الوحيد بين الصحيح والضعيف هو أنَّ راوي الصحيح تام الضبط، وراوي الحسن خفيفه.
قال ابن الصَّلاَح (ت643هـ): (( القسم الثاني - يعني الحسن لذاته -: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنَّه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يُعدُّ ما ينفرد به من حديث منكراً، ويعتبر في كل هذا - مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكراً - سلامته من أن يكون معللاً )) (
).
وقال ابن الْمُلَقِّن (ت804هـ): (( والحسن: ما كان إسناده دون الأول - يعني الصحيح - في الحفظ والإتقان ))(
). قال السَّخَاويُّ (ت902هـ) - معقباً -: (( إذ هو والصحيح سواء، إلا في تمام الضبط )) (
).
وقال ابن حَجَر (ت852هـ): (( هو والصحيح سواء، إلاَّ في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفاً بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يُشترط أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس عُرْياً عن الضبط في الجملة، ليخرج عن كونه مغفلاً، وعن كونه كثير الخطأ، وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح، كالصدق والاتصال وعدم كونه شاذاً ولا معلولاً، فلابد من اشتراط ذلك كله في النوعين )) (
).

وقال البِّقَاعي (ت885هـ): (( الشروط ستة، وهي: الضبط، والعدالة، والاتصال، وفقد الشذوذ، وفقد العلة، ووجود العاضد عند الاحتياج إليه. فالأول يتنازعه الصحيح والحسن، فما كان في أعلاه فهو الصحيح، وما كان في أدناه فهو الحسن. والسادس مختص بالحسن، والأربعة الباقية يشتركان فيها )) (
).
وعلى هذا، فيكون تعريف الحديث الحسن لذاته هو: ما اتصل إسناده بنقل عدل قلَّ ضبطه غير شاذٍّ ولا معلولٍ(
).

هذا ما استقرَّ عليه رأيُ المتأخرين بعد ابن الصلاح.

أمَّا المتقدِّمون فقد راعوا المعنى الأساسي للحسَن - ألاَ وهو ما تشتَهيه النَّفسُ وتتُوقُ إليه - فأطلقوا لفظة الحسَن على معان شتى، وفقاً للسبب الذي تاقت النفسُ إليه.

قال د. خالد الدريس: (( استعملَ المحدِّثون مسمَّى (الحسن) لأغراض متعدِّدة، وتنوَّعت معانيه التفصيلية عندهم، ولكن كلُّ تحسيناتهم لا تخرج عن أحد أمرين:

أ) تحسينٌ احتجاجي: وهو استحسانُ الحديث لقوَّته، ويَدخلُ في ذلك: الصحيحُ، والحسنُ لذاته، وحديثُ الراوي المختلف فيه، والحديثُ الذي فيه ضَعْفٌ محتَملٌ، والحديثُ الضعيفُ المعتَضَدُ بمثله.

ب) تحسينٌ إعجابي: وهو استحسانُ الحديث لميزةٍ فيه، ويَدخلُ في ذلك: الحديثُ الغريب، والحديثُ المتضمن فائدةً في الإسناد أو المتن، والإسنادُ العالي، وحُسْن المتْن)) (
).

ومصداقُ ما قاله: قولُ إبراهيم النَّخَعِيِّ: (( كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يُخرجَ الرجلُ أحسنَ حديثِه، أو أحسنَ ما عنده ))(
).

قال الخطيب البغدادي (ت463هـ): (( عنَى إبراهيم بالأحسن الغريب؛ لأنَّ الغريبَ غيرُ المألوف يُستحسنُ أكثر من المشهور المعروفِ، وأصحابُ الحديث يُعبِّرون عن المناكير بهذه العبارة )) (
).

وقيل لشعبةَ بن الحجَّاج (ت160هـ): (( مالَكَ لا تُحدِّث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركتُ حديثه. قيل: تُحدِّثُ عن فلان وفلان، وتدعُ عبدَ الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثَه. قيل: إنه كان حسنَ الحديث. قال: من حُسْنها فرَرْتُ )) (
).

وقال أبو حاتم الرازيُّ (ت277هـ)- تعليقاً على حديث انفرد به إسماعيلُ بن رجَاء -: (( كان شعبةُ يقول: إسماعيلُ بن رجاء كأنَّه شيطانٌ؛ من حُسْنِ حديثه، وكان -أي شعبة- يَهاب هذا الحديثَ، يقول: حُكمٌ من الأحكام عن رسول الله ( لم يُشاركُه أحدٌ )) (
).

فكلُّ هذه النصوص في التحسين الإعجابي، لا الاحتجاجي كما هو ظاهر.

المبحث الثاني

عدم اختصاص الحسن لذاته بخفة الضبط
إنَّ مقتضى كلام الأئمة في تصنيف الحديث الحسن على أنَّه وسط بين الصحيح والضعيف أو أنه منزلة بين المنزلتين يقتضي أنَّ يحكم على الحديث بالحسن إذا خفَّ أي شرط من شروط الصحيح الخمسة، فكما أنَّ الضعف ينشأ عن اختلال واحد من هذه الشروط، فكذلك ينشأ الحُسْن عن خفة واحد منها.

ومما يؤكد ذلك: أنَّ الحديث الحسَن أمرٌ ذهنيٌّ لا وجود له في الخارج، بل هو أمر نسبي ينقدح في نفس الناقد يلجئه إليه استضعافه الحديث وعدم تقويته؛ إذ الواقع أنَّ الحديث إمَّا صحيح أو ضعيف، وبعبارة أخرى: إمَّا أنَّه صادر عن النبي ( حقاً وصدقاً (وهو ما يُعبَّر عنه بالصحيح)، أو أنه غير ثابت عنه ( ولم يصدر عنه (وهو ما يُعبَّر عنه بالضعيف).

وإنَّما جاء أهل العلم بهذه المرتبة الثالثة (الحسن) للتعبير عن خفة ظن الباحث أو الناقد بأنَّ الحديث صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهو إذن أمر نسبي، ناشئ في ذهن الناقد وتفكيره، ولا وجود له في الواقع الخارجي(
).

فإذا أمكن تصوُّر وقوع الخفة في شروط الحديث الصحيح الخمسة (العدالة، والضبط، واتصال الإسناد، وانتفاء الشذوذ، وانتفاء الإعلال) وليس الضبط وحده، أمكن إثبات أنَّ الحكم على الحديث بالحُسْن لا يختص بالضبط، بل هو عامٌّ شامل للشروط الخمسة كلها.

وهذا ما سأحاول إثباته في هذا المبحث، مع ذكر نصوص أهل العلم الدالة عليه.
أولاً دلائل اعتراء الخفة للعدالة:
الشرط الأول من شروط الصحة: عدالة الرواة، وهي: ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة(
).

والعدل هو: المسلم، البالغ، العاقل، السليم من أسباب الفسق وخوارم المروءة(
).
وإنَّما يحكم الناقد بعدالة الراوي من خلال تتبع سيرته وأحواله بعد العلم بإسلامه. قال الخطيب البغدادي: (( لا سبيل إليها إلاَّ باختبار الأحوال، وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة )) (
).
وعلى هذا، فقد يتتبَّع الناقدُ الراويَ، فيقف من حاله على ما يغلب على ظنه غلبة ظاهرة بأنَّه عدل فيحكم عليه بذلك، وقد يختلف فيه نظره فلا يجزم وإن غلَّب الحكم عليه بالعدالة، وحينها يحكم عليه بأنَّه خفيف العدالة.

وممَّن صرَّح بأنَّ العدالة مراتب، ينشأ عنها اختلاف الحكم على الحديث: الشيخ طاهر الجزائري (ت1338هـ) في كلام طويل، أسوقه بطوله لنفاسته، فقال: ((  قد ظنَّ بعضُ الناس أنَّ العدالة على مذهب الجمهور لا تَقبل الزيادة والنقصان، فهي كالإيمان عند من يقول بعدم قبوله ذلك(
)، والصحيح: أنَّ العدالة كالضبط، تقبل الزيادة والنقصان، والقوة والضعف، وقد أشار إلى ذلك علماء الأصول في باب الترجيح في الأخبار، وصرَّح العلامة نجم الدين سليمان الطوفي في شرح الأربعين حيث قال: إن مدار الرواية على عدالة الراوي وضبطه، فإنْ كان مبرَّزا فيهما كشُعْبة، وسفيان، ويحيى القَطَّان، ونحوهم، فحديثه صحيح، وإن كان دون المبرَّز فيهما أو في أحدهما لكنه عدل ضابط بالجملة فحديثه حسنٌ، هذا أجود ما قيل في هذا المكان.
واعلم أنَّ العدالة والضبط إمَّا أن ينتفيا في الراوي، أو يوجد فيه العدالة وحدها، أو الضبط وحده، فإن انتفيا فيه لم يُقبلْ حديثه أصلاً، وإن اجتمعا فيه قُبِل وهو الصحيح المعتبر، وإن وجدت فيه العدالة دون الضبط قُبِل حديثه لعدالته وتوقف فيه -لعدم ضبطه- على شاهد منفصل يَجبر ما فات من صفة الضبط، وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يُقبلْ حديثُه؛ لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية. ثم كلُّ واحد من العدالة والضبط له مراتب عليا، ووسطى، ودنيا، ويحصل بتركيب بعضها مع بعض مراتب للحديث مختلفة في القوة والضعف وهي ظاهرة مما ذكرناه اهـ.

وقد تبين بذلك أن الرواة الجامعين بين العدالة والضبط ينقسمون باعتبار تفاوت درجاتهم فيها إلى تسعة أنواع: النوع الأول: رواة في الدرجة العليا من العدالة والضبط. النوع الثاني: رواة في الدرجة العليا من العدالة، وفي الدرجة الوسطى من الضبط. النوع الثالث: رواة في الدرجة العليا من العدالة، وفي الدرجة الدنيا من الضبط. والنوع الرابع: رواة في الدرجة الوسطى من العدالة وفي الدرجة العليا من الضبط. النوع الخامس: رواة في الدرجة الوسطى من العدالة والضبط. النوع السادس: رواة في الدرجة الوسطى من العدالة، وفي الدرجة الدنيا من الضبط. النوع السابع: رواة في الدرجة الدنيا من العدالة، وفي الدرجة العليا من الضبط. النوع الثامن: رواة في الدرجة الدنيا من العدالة، وفي الدرجة الوسطى من الضبط. النوع التاسع: رواة في الدرجة الدنيا من العدالة والضبط.
وهذه الأنواع التسعة متفاوتة الدرجات، بعضها أعلى من بعض، فالنوع الأول أعلى مما سواه من سائر الأنواع، والنوع التاسع أدنى مما سواه منها، وما سواهما من الأنواع منه ما يظهر تقدمه على غيره ظهوراً بينا كالنوع الثاني بالنظر إلى النوع الثالث، وكالنوع الرابع بالنظر إلى النوع الخامس، ومنه ما يخفى تقدمه كالنوع الثاني بالنظر إلى النوع الرابع، وكالنوع السادس بالنظر إلى النوع الثامن. وهذا من متعلقات مبحث الترجيح الذي هو من أصعب المباحث مسلكاً، وأبعدها مدركاً.
واعلم أنَّ الذي أوجب خفاء تفاوت العدالة عند بعض العلماء: أنَّهم رأوا أن أئمة الحديث قلَّما يرجِّحون بها، وإنَّما يرجِّحون بأمور تتعلق بالضبط، وسبب ذلك: أنَّهم رأوا أن الترجيح بزيادة العدالة يوهم الناس أن الراوي الآخر غير عدل، فيسوء به ظنهم، ويشكون في سائر ما يرويه، وقد فرض أنه عدل ضابط. فإن قلت: فما يفعلون إذا كان كلاهما في درجة واحدة في الضبط؟ قلت: يمكن الترجيح فيها بأمور عارضة، ككون الحديث الذي رواه قد تلقاه عمن كثرت ملازمته له وممارسته لحديثه، ونحو ذلك بخلاف الراوي الآخر.
وقد زعم بعضهم عدم تفاوت الضبط أيضاً، ورَدَّ عليه بعضهم بقوله: لا شك في تحقق تفاوت مراتب العدالة والضبط في العدول والضابطين من السلف والخلف، وقد وضح ذلك حتى صار كالبديهي. وهذه المسألة لها نظائر لا تحصى، قد غلط فيها كثير ممَّن له موقع عظيم في النفوس(
)، فإنَّهم يذهلون عن بعض الأقسام، فتراهم يقولون: الراوي إما عدل أو غير عدل، وكل منهما إمَّا ضابط أو غير ضابط، غير ملاحظين أنَّ العدالة والضبط مقولان بالتشكيك، فينبغي الانتباه لذلك فإنه ينحل به كثير من المشكلات )) (
). انتهى كلام الشيخ طاهر، وهو كلام ظاهر لا مزيد عليه.

ثانياً دلائل اعتراء الخفة للضبط:
الشرط الثاني من شروط الصحة: ضبط الرواة، وهو نوعان؛ ضبط صدر، وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو: صيانة كتابه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه(
).

ولمعرفة ضبط الراوي سبيلان.
الأول: اختبار الراوي مباشرة، إمَّا بإدخال أحاديث ليست من أحاديثه، أو بقلب بعض أسانيدها، فإن أطاع على القلب عرف أنه غير ضابط، وإن تنبه دل على ضبطه وإتقانه(
).
وقد يكون بسؤاله عن الحديث الواحد فترة بعد فترة، فإن اتفقت إجابته وروايته دل على أنه ضابط، وإلا حكم عليه بأنه سيء الحفظ.
الثاني: معارضة روايته برواية غيره من الثقات المعروفين، فإن كان الغالب عليها الموافقة -ولو من حيث المعنى- فهو ضابط، وإن كثرت المخالفة فهو غير ضابط.

قال يحيى بن مَعِين (ت233هـ): (( قال لي إسماعيل بن عُلَيَّة يوماً: كيف حديثي؟ قال: قلت: أنت مستقيم الحديث. قال: فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة. قال: فقال: الحمد لله )) (
).
وبسبر حديث الراوي قد يجد الناقد أنَّ صوابه وخطأه متقاربان مع زيادة نسبة صوابه قليلاً، فحينها يحكم بخفة ضبطه ويُحسِّن حديثه. وكذا إن وجد أن الأئمة اختلفوا في توثيقه، كان ذلك مشعراً بخفة ضبطه؛ إذ لو كان ضابطاً متقناً لما اختلفوا فيه.
قال الذَّهبي - عند ذكره للمتشددين من النقاد -: (( فهذا إذا وثق شخصاً فعضَّ على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعَّف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإنْ وافقه ولم يوثِّق ذاك أحدٌ من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثَّقه أحد فهذا الذي قالوا فيه: لا يُقبل تجريحه إلا مفسراً، يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلاً: هو ضعيف، ولم يوضح سبب ضعفه وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه، وهو إلى الحسن أقرب ))(
).

ومن التطبيقات العملية لاختلاف الضبط وتفاوته عند المحدثين: تفاوت مراتب الحديث الصحيح والحسن.

قال الزُّرْقَاني (ت1122هـ): (( ويتفاوت الصحيح في القوة بحسب ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ والورع، وتحري مُخَرِّجِيه واحتياطهم ... فمن الرتبة العليا: ما أَطْلقَ عليه بعض الأئمة أنَّه أصحُّ الأسانيد، كقول البخاري: أصحُّ الأسانيد: ما رواه مالكٌ عن نافع عن ابن عمر، وهي المعروفة بسلسلة الذهب ... وكالزُّهْري عن سالم عن أبيه، وكابن سِيرين عن عَبيدة -بفتح العين- ابن عمرو عن علي، وكإبراهيم النَّخَعِي عن علْقَمة عن ابن مسعود. ودون ذلك في الرتبة: كرواية بُريد -بضم الموحدة وبالراء مصغراً- ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحمَّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونهما في الرتبة: كسُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإنَّ الجميع شملهم اسمُ العدالة والضبط، إلاَّ أنَّ في المرتبة الأولى من الصفات المرجِّحة ما يقتضي تقديمَ روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقْتضي تقديمها على التالية )) (
).
وقد وضع أئمة الحديث سلماً للجرح والتعديل، صنفوا فيه عبارات التوثيق - وكذا التجريح - مراتب متعددة.

المرتبة الأولى: الألفاظ الدالة على المبالغة في التوثيق، أو كانت بصيغة أفعل التفضيل، مثل: أوثق الخلق، وأثبت الناس، وأصدق من أدركتُ من البشر، وإليه المنتهى في التثبت.
الثانية: ألفاظ التعديل الصريحة المكررة لفظاً أو معنى، مثل: ثِقَة ثَبْت، وثَبْت حُجَّة، وثِقَة ثقة.

الثالثة: ألفاظ التعديل الصريح دون تكرار، مثل: ثِقَة، وثَبْت، وكأنَّه مُصْحَفٌ، ومُتْقِن، وحُجَّة.

الرابعة: ألفاظ التعديل غير المطلقة، مثل: صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، ومأمون، وخِيَار.
الخامسة: الألفاظ المتجاذبة المشعرة بأدنى توثيق، مثل: مَحلُّه الصدقُ، ورَوَوا عنه، وروى الناس عنه، وإلى الصدق ما هو، وشيخ وسَط، وشيخ، ومقارَب الحديث، وصالح الحديث، ويُعتبر به، ويُكتب حديثه، وما أقرب حديثه، وصويلح، وصدوق إن شاء الله، وأرجو أن ليس به بأس(
).
وهذا أمر جلي لا يكاد يحتاج إلى تقرير أو تدليل. قال الشيخ طاهر الجزائري: (( وقد توهَّم بعضُ الناس أنَّ الضبط لا يختلف بالقوة والضعف، فزعم أنَّ الراوي إمَّا أن يوصف بالضبط، وإما أن يوصف بعدمه، والموصوفون بالضبط نوع واحد لا يختلف بعضهم عن بعض في الدرجة، فلا يقال: فلان أتم ضبطاً من فلان. وقد عرفت أنهم ثلاثة أنواع، والعيان يغني عن البرهان )) (
).
ثالثاً دلائل اعتراء الخفة لاتصال الإسناد:

الشرط الثالث من شروط الصحة: اتصال الإسناد، والمراد به: أن يكون كل راو قد تلقى الحديث عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة إلى منتهى الإسناد(
).

وإنَّ الناظر في أحكام الأئمة بالسماع وعدمه، يجد أنها - في الغالب - مبنية على قرائن تتعلق بالراوي والمروي عنه، وليست مبنية على تصريح من الراوي بعدم السماع إلاَّ في اليسير من ذلك. هذا أمر لا يشك فيه المتخصصون.

ومادام الأمر كذلك، فإنَّ هذه القرائن قد تتوارد وتتتابع فتوصل الناقد إلى القطع بالسماع أو عدمه، وقد تكون أقلَّ من ذلك فتوصله إلى غلبة الظنِّ فقط، وقد تكون أقل من ذلك فيتردد أو يشك.

فإذا كانت القرائن الدالة على السماع أو عدمه دون القطع، فإنها تفيد الظنَّ، وهذا الظن مراتب، قد يوجب بعضُها حسن الحديث لا صحته؛ وفقاً لنسبة الظن الحاصل، وكان من تمام الورع والدقة أن نعبر بعبارات واضحة في هذا المعنى، وألا نجزم بصحة الحديث بل بحسنه فقط.

والمتأمل في العبارات التي يستعملها الأئمة في إثبات السماع أو عدمه، يجد هذا المعنى واضحاً بما لا يدع مجالاً للشك فيه، فتراهم يجزمون في مواطن الجزم، ويحكون الاحتمال في مواطن الظن والشك(
).
ومن الأمثلة التطبيقية التي فيها صرَّح أهل العلم بأنَّ الحكم بالاتصال مراتب متفاوتة، بعضها أقوى من بعض: المفاضلة بين الصحيحين، فقد صرَّح الجمهور بأن صحيح البخاري أصحُّ من صحيح مسلم، واستدل الحافظ ابن حجر على ذلك بوجوه، منها أنَّ شرطه في الاتصال أقوى، فقال: (( وبقي ما يتعلق بالاتصال، وهو الوجه الخامس: وهو أنَّ مسلماً كان مذهبه - بل نقل الإجماع في أول صحيحه - أنَّ الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما. والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التأريخ، وجرى عليه في الصحيح، وهو مما يرجح به كتابه؛ لأنا وإن سلَّمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال، فلا يخفى أنَّ شرط البخاري أوضح في الاتصال. وبهذا يتبين أنَّ شرطه في كتابه أقوى اتصالاً وأشد تحرياً والله أعلم )) (
).
وقد بيَّن ابن كثير أنَّ اشتراط ثبوت اللقاء ليس شرطاً في الصحة عند البخاري، بل هو شرط في الأصحية عنده، فلهذا اشترطه في كتابه الصحيح دون غيره، فقال: (( وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنَّع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقيَّ، حتى قيل: إنه يريد البخاري. والظاهر أنه يريد علي بن المديني؛ فإنَّه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأمَّا البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح )) (
).

وصرَّح الألباني (ت1421هـ) بأنَّ البخاري إنما يمتنع من تصحيح مثل هذا، ولكنه يحسنه، فقال: (( اشتراط البخاري اللقاء وعدم اكتفائه بالمعاصرة، هذا شرط كمال وليس شرط صحة؛ لأني وجدت تلميذه البار أبا عيسى الترمذي في كتابه المعروف بالسنن قد ذكر حديثاً وحسنه، ونقل تحسينه عن الإمام البخاري، وليس هناك اشتراط في الراوي أو أحد الرواة عن شيخه بثبوت اللقاء. هذا كتبته في بعض التعليقات ))(
).
رابعاً دلائل اعتراء الخفة لانتفاء الشذوذ والإعلال:

الشرط الرابع والخامس: انتفاء الشذوذ والإعلال. والحديث المعلول: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها(
).

والشذوذ: هو نوع من العلل، وإنْ خصَّه المحدِّثون بتعريف خاص، لذا فإنِّي جمعتهما معاً في هذا المطلب.

وإنَّما يكشف الناقد عن علة الحديث أو شذوذه بتتبع طرقه والنظر فيها، فإن وجد الروايات متفقة دلَّ ذلك على صحة الحديث وأنَّه لا علة فيه، وإن وجد اختلافاً أو تفرداً نظر في حال المختلفين ورجَّح بينهم، فيحكم للرواية الراجحة بالصحة، والمرجوحة بالإعلال حسب نوع العلة، إمَّا بالشذوذ، أو النكارة، أو القلب، أو الإدراج.
قال الخطيب البغدادي: (( والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان والضبط )) (
).
وكما هو معلوم، فإنَّ أي أمر خاضع للترجيح منازل، فتارة يقوى الترجيح حتَّى لا يكاد يُختلف فيه، وتارة يكون أقلَّ من ذلك بقليل، فتطمئن النفسُ إلى الترجيح دون جزم، وتارة يضعف حتى يُحكم على الحديث بالاضطراب لعدم إمكان الجمع أو الترجيح بين الروايات.

قال العَلَائيُّ (ت761هـ) - وهو يتحدث عن أحوال الاختلاف بزيادة راو في الإسناد-: (( وحاصل الأمر: أنَّ ذلك على أقسام؛ أحدها: ما يترجَّحُ فيه الحكم بكونه مزيداً فيه، وأن الحديث متصل بدون ذلك الزائد.

وثانيها: ما ترجَّح فيه الحكم عليه بالإرسال إذا روى بدون الراوي المزيد.

وثالثها: ما يظهر فيه كونه بالوجهين، أي أنه سمعه من شيخه الأدنى وشيخ شيخه أيضاً، وكيفما رواه كان متصلاً.

ورابعها: ما يتوقف فيه لكونه محتملا لكل واحد من الأمرين )) (
).
إلى أن قال: وأمَّا القسم الثالث، فتارة يظهر كونه عند الراوي بالوجهين ظهوراً بيناً؛ بتصريحه بذلك ونحوه، وتارة يكون ذلك بحسب الظن القوي ... أمَّا القسم الرابع المحتمل، فأمثلته قريبة من هذا، لكن احتمال كونه على الوجهين ليس قوياً، بل هو متردد بين الإرسال بإسقاط الزائد، وبين الاتصال والحكم بكونه مزيداً فيه )) (
).
وإذا كان الأمر كذلك، فإذا اختلف الرواة في إسناد حديث أو متنه بما يشعر بوجود علة، ثم استطاع الناقد أن يدفع هذه العلة لكن بحجَّة ليست قاطعة، احتاط واقتصر في حكمه على الحديث بالحسن دون الصحة.
وممَّن صرح باحتمال تحسين الحديث لوقوع اختلاف في إسناده أو متنه ابن عبد الهادي والزَّرْكَشيُّ.

قال ابن عبد الهادي (ت744هـ): (( وقد اختلفوا في حده - يعني الحديث الحسن - اختلافاً كثيراً، ولم يضبطوه بضابط شاف، وقيل: هو ما كان راويه من أهل الصدق، لكن لم يبلغ درجة الصحيح؛ لكونه غير حافظ أو متقن. وقد يكون رجال إسناد الحديث متفقاً على توثيقهم وحفظهم وإتقانهم، ولا يكون الحديث صحيحاً، بل يكون حسناً أو ضعيفاً، لعلة مؤثرة فيه، أو شذوذ، أو اضطراب، أو غير ذلك )) (
).
وقال الزَّرْكَشيُّ (ت794هـ): (( والأوفق لضبطه: أنَّ ما اشتمل على مضعِّف إمَّا تضعيفٍ واهٍ(
) وعدَّه بعضهم صحيحاً، أو معتبَر ترجَّح مقابله فهو الحسن، حتى أطلقوه فيما جرح وعدل، ووقف ورفع ونحوه. ولهذا علَّل عبد الحق تحسين الترمذي حديث الحكم بن عمرو الغفاري في منع وضوء الرجل بفضل المرأة بقول البخاري: الأشهر أنه قول الحكم. قال عبد الحق: فمن لا يرى الوقف علة يصححه )) (
).
ومن الأمثلة التطبيقية لتحسين الأئمة الحديث لاختلاف رواته فيه: قول الحافظ ابن حجر في أثناء كلامه على حديث زيد بن الْحُبَاب حدَّثني أبو شُريح عبد الرحمن بن شُريح حدَّثني أبو هانئ الْخَوْلاني عن أبي علي الْجَنْبِي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: (( من قال: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ( رسولاً وجبت له الجنة ))- قال: ((  هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود(
) عن محمد بن رافع؛ والنسائي في الكبرى(
) عن عَبْدة(
) بن سليمان؛ كلاهما عن زيد بن الحباب. فوقع لنا بدلاً عالياً، ورجاله رجال مسلم إلاَّ الْـجَنْبي، وهو بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة، واسمه عمرو بن مالك، وهو مُوثَّق(
)، وإنَّما لم أحكم لحديثه هذا بالصحة لاختلاف وقع على أبي هانئ، واسمه حُمَيد بن هانئ في سنده ومتنه.

فقد أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهْب عن أبي هانئ، فقال: عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي - وهو بضم المهملة والموحدة الخفيفة بعدها لام - عن أبي سعيد أن النبي ( قال: يا أبا سعيد من رضي بالله رباً ... الحديث على هذا المنوال، وفيه قصة وحديث آخر في فضل الجهاد مضموم إليها، ولذلك أخرجه مسلم في كتاب الجهاد(
).

وقد صحَّح ابن حِبَّان الطريقين معاً، فأخرج الأول عن أبي يعلى عن محمد بن عبد الله بن نُمَير عن زيد بن الحباب(
). وأخرجه الحاكم في المستدرك(
) من وجه آخر عن زيد.

وأخرج ابن حِبَّان(
) الثاني من طريق ابن وهب.

وابن وهب أعلم بحديث المصريين من غيره، وهذا من حديثهم، وقد تابعه خالد بن أبي عمران عن أبي عبد الرحمن الحبلي - واسمه عبد الله بن يزيد - أخرجه أحمد(
).

وتُوبع زيد بن الحباب أيضاً، أخرجه الحاكم(
) أيضاً من طريق أبي صالح كاتب الليث عن أبي شريح ))(
).
فامتنع من تصحيح الحديث لمخالفة عبد الله بن وهب -وهو أوثق من أبي شريح في المصريين- مع متابعة خالد بن أبي عمران له. لكن لما وجد لرواية أبي شريح قرائن أخرى كتصحيح ابن حِبَّان والحاكم لها، مع اختلاف سياق الروايتين، رجع فقوَّى الرواية لكن مع وجود شيء من الخشية أن تكون خطأ فحسنَّها. والله أعلم.
الخاتمة:

وفي ختام هذا البحث، نخلص إلى النتائج الآتية:

أولاً: أنَّ منهج المحدثين يتسم بالدقة والورع في كل شيء، فلا يطلقون الأحكام جزافاً، وإنَّما يحكمون وفق ميزان غاية في الدقة والاتزان.

ثانياً: أنَّ الحديث الحسن وسطٌ بين الصحيح والضعيف، ولولا ضعف نسبي فيه لكان صحيحاً.

ثالثاً: أنَّ الموجب لحسن الحديث ليس خفة الضبط وحده، بل يمكن أن يكون الحديث حسناً لخفة تعتري أحد الشروط الأخرى، كالعدالة، أو الاتصال، أو انتفاء الشذوذ، أو انتفاء الإعلال.

هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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55.  الموقظة في علم مصطلح الحديث، لمحمد بن أحمد الذهبي (ت748هـ)، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الثانية 1412هـ.
56.  نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، لأحمد بن علي بن حجر (ت852هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار ابن كثير، دمشق، ط الأولى، 1421هـ- 2000م.
57.  نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، لأحمد بن علي بن حجر (ت852هـ)، تحقيق علي بن حسن عبد الحميد، دار ابن الجوزي، الدمام، ط التاسعة، 1427هـ.
58.  النكت على ابن الصلاح، لبدر الدين الزركشي (ت794هـ)، تحقيق ودراسة د. زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف، الرياض، ط الأولى 1429هـ - 2008م.
59.  النكت على كتاب ابن الصلاح، لأحمد بن علي بن حجر (ت852هـ)، تحقيق ودراسة د. ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، الرياض، ط الرابعة، 1417هـ.
60.  النكت الوفية بما في شرح الألفية، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت855هـ)، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. ماهر ياسين الفحل، مكتبة الرشد،  الرياض، ط الأولى 1428هـ- 2007م.
(�)  آل عمران: الآية (102).


(�)  النساء: الآية (1).


(�)  الأحزاب: الآيتان (70 ـ 71).


(�)  اشتهر عن بعض أهل العلم قولهم: العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق وهو علم النحو وعلم الأصول، وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير، وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث. ينظر: المنثور في القواعد للزركشي (1/72).


(�)  ينظر: جامع بيان العلم وفضله (1/347/رقم608).


قلت: والصواب أن يقال: كم ترك الأول للآخر من أشياء.


(�)  من هذه الرسائل العلمية: الحديث الحسن لذاته ولغيره دراسة استقرائية نقدية، للدكتور خالد الدريس، وهي رسالة علمية متخصصة متقنة أفردها صاحبها للحديث الحسن.


(�)  ينظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره للدكتور خالد الدريس (1/40).


(�)  معجم مقاييس اللغة (2/57/ مادة حسن).


(�)  المفردات في غريب القرآن (ص118/ مادة حسن).


(�)  الكليات (ص402).


(�)  الموقظة (ص28).


(�)  الخلاصة (ص43).


(�)  اختصار علوم الحديث (1/129).


(�)  الموضوعات (1/35).


(�)  المختصر في علم أصول الحديث النبوي (ص123).


(�)  عقود الدرر في علوم الأثر وشرحها حل عقود الدرر (ص38، 41).


(�)  علوم الحديث (ص31-32).


(�)  التذكرة في علوم الحديث (المطبوع مع التوضيح الأبهر ص52).


(�)  التوضيح الأبهر (ص52).


(�)  الأسئلة الفائقة (ص64).


(�)  النكت الوفية (1/307).


(�)  ينظر: شرح الزرقاني على البيقونية (ص25).


(�)  الحديث الحسن لذاته ولغيره (5/2487).


(�)  الزهد لابن المبارك (باب العمل والذكر الخفي/رقم139)، والمحدث الفاصل للرامهرمزي (ص561)، وأدب الإملاء للسمعاني (رقم164).


(�)  الجامع لأخلاق الراوي (2/101).


(�)  الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (2/101)، وأدب الإملاء للسمعاني (رقم165).


(�)  علل ابن أبي حاتم (رقم248).


(�)  سبق في المبحث الأول كلام ابن كثير في تقرير هذا المعنى بوضوح.


(�)  ينظر: نزهة النظر لابن حجر (ص83)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (1/8).


(�)  ينظر: التقريب والتيسير للنووي (ص41)، وشرحه تدريب الراوي للسيوطي (1/505). قال ابن منظور في لسان العرب (10/64/ مادة عدل): (( والعدل من الناس: المرضي قوله وحكمه )).


(�)  الكفاية (1/274).


(�)  أهل السنة والجماعة متفقون على أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. قال البغوي في شرح السنة (1/38-39): (( اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ إلى قوله: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ [الأنفال: 2-3]. فجعل الأعمال كلها إيماناً، وكما نطق به حديث أبي هريرة. وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، على ما نطق يه القرآن، وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء. وروي عن عائشة قالت: قال رسول الله (: (( من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله )). وعن أبي أمامة عن رسول الله ( (( من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان )).


قلت: حديث عائشة أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان/باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه/رقم2612) ، والنسائي في الكبرى (كتاب عشرة النساء/باب لطف الرجل أهله/رقم9154)، والإمام أحمد (6/47، 99/رقم24204، 24677)، والحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان/باب من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله/رقم178). قال الحاكم: (( رواة الحديث عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ )). لكن تعقبه الذهبي بقوله: (( فيه انقطاع )). وقال الترمذي: (( هذا حديث حسن، ولا نعرف لأبى قلابة سماعاً من عائشة، وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة غير هذا الحديث)). لذا قال الألباني في الصحيحة (1/575/رقم284) - بعد ذكره طائفة من شواهد هذا الحديث وأقوال الأئمة فيه-: (( فالحديث بهذا الإسناد وزيادة: (وألطفهم بأهله) ضعيف )).


وحديث أبي أمامة أخرجه أبو داود (كتاب السنة/باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه/رقم4681) قال الألباني في الصحيحة (1/728/رقم380): (( وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، وفي القاسم بن عبد الرحمن - وهو أبو عبد الرحمن الدمشقي - كلام يسير لا ينزل به حديثه عن مرتبة الحسن ... وللحديث شاهد ... فالحديث بمجموع الطريقين صحيح )).


وقال ابن عبد البر في التمهيد (9/243): (( وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم: مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن علي، وأبو جعفر الطبري، ومن سلك سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي )). وللمزيد ينظر: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لشيخنا د. عبد الرزاق البدر.


(�)  ممن غلط في ذلك ابن حزم، حيث قال في الإحكام في أصول الأحكام (1/127): (( وقد غلط ـ أيضاً ـ قومٌ آخرونَ منهم فقالُوا: فلانٌ أعدلُ من فلانٍ، ورامُوا بذلك ترجيحَ خبرِ الأَعدلِ على من دونَه في العدالةِ، وهذا خطأٌ شديدٌ )).


(�)  توجيه النظر (1/100-102)، ونقل أغلبه الشيخ شبير أحمد العثماني في فتح الملهم (1/40) مقراً له.


(�)  ينظر: نزهة النظر (ص83).


(�) مثال الأول: امتحان ابن معين للفضْل بن دُكَين. ومثال الثاني: امتحان أهل بغداد للبخاري. ينظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر (2/866-872).


(�)  معرفة الرجال ليحيى بن معين رواية ابن محرز (ص268/رقم1013).


(�)  ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص158-159).


(�)  شرح الزرقاني على البيقونية (ص17-18). وأصل الكلام لابن حجر في نزهة النظر (ص84-85).


(�)  هذا التصنيف مستوحى من كلام السخاوي في فتح المغيث (2/278-288)، وإن كانت المراتب عنده ستة، فجعل لفظة: (لا يسأل عن مثله) في المرتبة الثانية وحدها. وكأنه تردد في إلحاقها بالمرتبة الأولى، وجزم بأنها أعلى من الثالثة.


وتنظر: هذه المراتب واختلاف أهل العلم في تصنيفها: ضوابط الجرح والتعديل لشيخنا د. عبد العزيز العبد اللطيف (ص171).


(�)  توجيه النظر (1/105).


(�)  قال الخطيب في الكفاية (ص96): (( واتصال الإسناد فيه: أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة )).


قلت: تعبيره بالسماع من باب الغالب، والتعبير بالتلقي أسلم؛ فإن للمحدثين طرقاً للتحمل غير السماع، كالعرض على الشيخ والإجازة والمناولة والمكاتبة.


(�)  من أمثلة ما نفى فيه الأئمة السماع مع عدم الجزم: قول ابن أبي حاتم في المراسيل (ص187/رقم683): (( سألت أبي عن ابن سيرين: سمع من أبي الدرداء؟ قال: قد أدركه، ولا أظنّه سمع منه، ذاك بالشام، وهذا بالبصرة )).


وقول يعقوب بن شيبة عن رواية ناجية بن خُفَاف عن عمار بن ياسر: (( لا أحسبه مُتّصلاً، لأنَّ بعضهم ذكر أن ناجية ليس بالقديم)). وقال ابن المَديني: (( لم يسمعه عندي من عمار؛ لأن ناجية هذا لقيه يونس بن أبي إسحاق، وليس هذا بالقديم )). تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي (ص324).


بل أحياناً يتوقفون في الإثبات أو عدمه، ومن أمثلته: قول الأثرم: (( قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: قتادة سمع من يحيى بن مَعْمر؟ قال: لا أدري، قد روى عنه، وقد روى عن رجل عنه )). المراسيل لابن أبي حاتم (ص170/رقم625).


وقول الأثرم أيضاً: (( قلت لأبي عبد الله: أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: ما أدري، ربما أدخل بينه وبينها مسروق في غير شيء )). ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص88/رقم318)، والتابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة لمبارك الهاجري (ص410).


(�)  النكت على كتاب ابن الصلاح (1/289)


(�)  اختصار علوم الحديث (1/169)


(�)  سؤالات للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني سألها أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين في شبهات حول الحديث الحسن (ص74). وينظر: الدرر في مسائل المصطلح والأثر (مسائل أبي الحسن المصري المأربي للعلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ص255)


(�)  علوم الحديث (ص90).


(�)  الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطيب (2/295).


(�)  جامع التحصيل (ص127).


(�)  المصدر نفسه (ص134-136).


(�)  شرح قصيدة غرامي صحيح (ص272).


(�)  مراده بالتضعيف الواهي: الضعف اليسير الذي لا يوجب ضعف الحديث، كما جاء في تعريف ابن الجوزي: (( ما فيه ضعف قريب محتمل )) وقد سبق ذكره.


(�)  النكت على ابن الصلاح (2/325).


(�)  في السنن (كتاب الصلاة/ باب في الاستغفار/رقم1529).


(�)  السنن الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة/ باب ثواب من قال حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ( نبياً/ رقم9833). وقال: خالفه عبد الله بن وهب، رواه عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد.


(�)  كذا في نتائج الأفكار، والصواب: (أحمد) كما في الكبرى للنسائي، وتحفة الأشراف للمزي (3/435).


(�)  وثقه جماعة، منهم: ابن معين، وابن حبان، والعجلي، وأحمد بن صالح، والدارقطني. ينظر: تهذيب الكمال للمزي (22/210)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (8/96).


(�)  صحيح مسلم (كتاب الجهاد/ باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات/رقم4856)، والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة/ باب ثواب من قال حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ( نبياً/ رقم9834) من طريق ابن وهب به، ولفظه: أن رسول الله ( قال: (( يا أبا سعيد! من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً وجبت له الجنة )). فعجب لها أبو سعيد، فقال: أعدها عليَّ يا رسول الله. ففعل. ثم قال: (( وأخرى، يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض )) قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: (( الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله )).


(�)  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (كتاب الرقائق/ باب ذكر إيجاب الجنة لمن قال رضيت بالله ربا وقرنه برضاه بالإسلام والنبي (/ رقم863). قال ابن حبان: أبو هانئ اسمه حميد بن هانئ من أهل مصر، وأبو علي الهمداني اسمه عمرو بن مالك الجنبي من ثقات أهل فلسطين.


(�)  المستدرك (كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر/ باب من قال: رضي بالله رباً/ رقم 1947) من طريق يحيى بن أبي طالب عن زيد به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


(�)  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (كتاب السير/ باب فضل الجهاد/رقم 4612) من طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب به.


(�)  المسند (3/14/رقم11102) من طريق ابن لَهيعة عن خالد به.


(�)  المستدرك (كتاب الجهاد/ باب من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة/رقم2506) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


(�) نتائج الأفكار (1/91-92).
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